
الســـودان: الركـــود يـــدفع التجـــار إلى بيـــع
السلع عبر نظام التورق

, يناير  | كتبه يوسف بشير

دفع الركود الاقتصادي التجّار والمزارعين السودانيين إلى بيع سلعهم ومحاصيلهم الزراعية عبر نظام
التورق، للوفاء بالتزامات معاملاتهم المالية مع الشركات أو المصارف، ما يُشير بوضوح إلى مدى التردّي

الذي وصل إليه اقتصاد السودان.

يُعـرَف هـذا النظـام محليـا بــ”البيع بـالكسر”، وفيـه يبيع صـاحب السـلعة أو المحصول بسـعر أقـل مـن
القيمة الحقيقيــة بنحــو % ويمكــن أن تصــل إلى %، وفقًــا لحاجــة البــائع ومــدى احتياجــات
الســوق وتقلبــاته. رغــم مخــاطر هــذه الظــاهرة علــى الاقتصــاد، شركــات وأفــراد، إلا أنهــا انتــشرت علــى
ـلطة العسـكرية المهيمنـة علـى أوضـاع البلاد أي نطـاق واسـع في أسـواق السـودان، دون أن تقدم الس

حلول أو خطط.

بـدأت هـذه الظـاهرة تغـزو الأسـواق في السـنوات الأخـيرة مـن حًكـم الرئيـس عمـر البشـير، الـذي عزلـه
يــل/ نيســان  تحــت وطــأة احتجاجــات شعبيــة، واســتمرت خلال فــترة قــادة الجيــش في  أبر
الانتقال، لكنها توسعت بصورة كبيرة اعتبارًا من العام السابق. ولعلّ هروب مئات التجّار من السوق
جراّء الركود وتفشي ظاهرة البيع بالكسر وسياسات الدولة وفقًا لصحيفة محلية، يؤكد مدى خطورة

هذه الظاهرة.
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بسبب الركود التضخمي والكساد .. شركات مواد غذائية تلجأ لظاهرة البيع
https://t.co/qx6f2SzopC (بالكسر)بـ

Ali Abdelrahim Ali (@aaali1989) November 22, 2022 —

ظاهرة البيع بالكسر
يقــول الخــبير الاقتصــادي محمد النــاير لـــ”نون بوســت”: “الضغــوط المعيشيــة وســياسات صــندوق النقــد
الدولي وما تفرضه الحكومات، أدّت إلى توقف النشاط الاقتصادي بصورة شبه كاملة، ما دفع التجّار
ر الاقتصاد”، ويذكر الناير أن هذه الأوضاع أضعفت النشاط التجاري الذي إلى ممارسة أساليب تدم
يكاد أن يتوقف بسبب ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج ذاته والتعقيدات السياسية، ما أدّى إلى حالة من

الكساد والركود التضخمي.

يضيف الخبير الاقتصادي الناير بأن عدم وجود قوانين تمنع ظاهرة البيع بالكسر، جعلته يستشري
بصـورة كـبيرة حـتى أصـبح وكأنـه مـن الأعـراف المألوفـة في النشـاط الاقتصـادي، وهـذا يـؤثر وربمـا يـدمّر
ية إلى الاقتصاد، باعتبار أن النتيجة النهائية هي دخول عدد كبير من الذين يمارسون الأنشطة التجار

السجون.

وعن هذه المخاطر يقول الناير إن التاجر يبيع السلعة بأقل من قيمتها الحقيقية، ما يعني أن هناك
فرقًا كبيرًا بين تكلفة الشراء وسعر البيع، وهي خسارة يأمل التاجر تعويضها من خلال تدويل هذه

الأموال، لكن “تأتي المفاجأة في حالة الركود، ليكون مصيره النهائي هو السجن”.

تتفشى هذه الظاهرة، أمام اقتصاد تُسيطر عليه سلطة تملك 650 شركة، منها  شركة مملوكة
للقوات النظامية وغالبيتها يتبع للجيش، وتعمل في قطاعات حيوية مثل تصنيع وتجميع الأدوات
الكهربائية والملابس وتصدير الذهب واللحوم واستيراد دقيق القمح وطحنه إضافة إلى الزراعة. كما
أن وزارة الماليــة لا تُــدير ســوى 18% مــن مجمــوع إيــرادات الدولــة، ونظــرًا إلى أن % مــن الإيــرادات
الحكوميــة غــير خاصــة للرقابــة، فلا يســتبعَد أن جــزءًا منهــا يعمــل في المضاربــة بــالعملات وبيــع الســلع

بالكسر، سواء بصورة مباشرة أو عبر وسطاء.
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اختلال في النظام المالي
تبدو عمليات البيع بالكسر مغرية لكثير من التجّار، فهي أسرع وسيلة للحصول على سيولة نقدية
لتغطية الالتزامات المسبقة، وبمرور الوقت وبمزيد من العمليات ينخفض رأس مال أي تاجر يتعامل

في هذه الظاهرة، وقد يؤدي به إلى الإفلاس.

يعتقد المحلل الاقتصادي، هيثم فتحي، أن هناك  فئات تعمل في مجال البيع بالكسر، أولاها التجار
الذيــن يســتفيدون مــن أنظمــة المرابحــات المقومــة بالســلع، فيقومــون بتســييل الســلع والبضــائع الــتي
يحصلون عليها عبر تلك المرابحات بأسعار أقل واستخدامها في أنشطة سريعة العوائد، وهذا يزيد من

حجم الانهيارات التي يعانيها الجنيه السوداني.

الفئة الثانية تضمّ الذين يعملون على تحويل أموالهم المتداولة خا النظام المصرفي -يمكن أن تكون
يـة، مـن خلال شرائهـم سـلعًا مـن الأسـواق السودانيـة بأسـعار أعلـى مجهولـة المصـدر- إلى سـلع تصدير
بكثير من أسعارها الحقيقية، ثم تصديرها بأسعار أقل إلى الأسواق الخارجية، بهدف تحويل أموالهم

.إلى عملات حرةّ يتم الاحتفاظ بها في الخا

تتمثل الفئة الثالثة في التجار الذين أجبرهم الركود على كسر السلع، وذلك رغم أنها تعمّق عجزهم
عن سداد التزاماتهم المالية وتفاقمها، نتيجة للتشوهات والسياسات الاقتصادية الخاطئة.

يند في الفئة الأخيرة أيضًا التجار الذين يبيعون مخزونهم من السلع الاستهلاكية بسعر مخفّض
بغــرض الحصــول علــى الأوراق النقديــة، ويشترون مقابلهــا عملات أجنبيــة، خاصــة الــدولار، ومــن ثــم
كبر بكثير من مجرد بيعه للسلعة بصورة يبيعونها مقابل أوراق نقدية سودانية للحصول على فائدة أ

مباشرة.

ظاهرة كسر البضائع تحدث اختلالاً في النظام المالي في البلاد، إذ تؤدي إلى
ّيادة التضخم وحالات الإفلاس، وهي تسبّبت في ال هروب السيولة وز

بالكثير من التجار داخل السجون، لعدم تمكنهم من سداد المديونيات التي
عليهم.

يقــول فتحي لـــ”نون بوســت”: “إن ســعر أي ســلعة أو منتَــج أو خدمــة يتحــدد وفقًــا لقــانون العــرض
والطلـب، وبالتـالي تصـبح أيضًـا قضيـة الكسر إحـدى الآليـات الـتي يلجـأ إليهـا التجـار لتحقيـق أي دخـل
مهما كان قليلاً، أفضل من عدم تحقيق أي دخل على الإطلاق”. ويضيف: “ما زاد من حدّة المشكلة
هو الوضع الأمني والسياسي المتردي في البلاد، والذي أدّى إلى انخفاض الطلب بشكل كبير على كل

السلع والخدمات”.



كما ذكر أن ظاهرة كسر البضائع تحدث اختلالاً في النظام المالي في البلاد، إذ تؤدي إلى هروب السيولة
يـادة التضخـم وحـالات الإفلاس، وهـي تسـبّبت في الـّ بـالكثير مـن التجـار داخـل السـجون، لعـدم وز
تمكنهم من سداد المديونيات التي عليهم. ويرى أن انتعاش حركة البيع والشراء بالأسواق ستنعكس
إيجابًــا علــى تخفيــف الركــود وظــاهرة كسر البضــائع، في حــال وُضعــت ســياسات اقتصاديــة صــحيحة

بديلة للسياسات الحالية التي أضرتّ بالاقتصاد السوداني.

يد من الأفراد في السجون مز
لا تنحصر ظاهرة البيع على التجّار فقط إنما تمتدّ إلى الأفراد، حيث يشتري بعض السودانيين سلعة
بســعر أعلــى مــن الســوق، عــبر صــكّ مصرفي آجــل (شيــك مؤجّــل) يُصرف بعــد  أو  أشهــر بحســب
الاتفاق، وبعد اكتمال هذه المعاملة يبيع المواطن السلعة بسعر منخفض عن قيمتها الحقيقية ربما

للتاجر ذاته، من أجل تغطية التزامات أسرية أو مالية.

يمكـن إرجـاع انخـراط السـودانيين في كسر السـلع إلى التعقيـدات الـتي تصـاحب عمليـة الاقـتراض مـن
المصــارف، الــتي تطلــب مــن كــل فــرد يطلــب قرضًــا ضمانــات تتمثــل بقطعــة أرض أو ســيارة وضــامن
شخصي، في حين تجري هذه المعاملات عادة عبر وسطاء يأخذون عمولات من التاجر والمواطن أيضًا،

حيث إنه وفي كل سوق في السودان، مهما صغر، تجدُ عشرات الوسطاء.

دًا يجرمّ البيع بالكسر من أجل حماية إنهاء الظاهرة يتطلب تشريعًا مشد
رَ الاقتصاد. ية، حيث إنه إذا استمرّ لفترة طويلة يمكن أن يدم الأنشطة التجار

انتشار ظاهرة البيع بالكسر، بالنسبة إلى الأفراد، تؤكدّ أنها الوسيلة الوحيدة المتاحة لأي فرد محتاج في
ظل أوضاع السودان الراهنة، رغم مخاطرها العالية والمتمثلة في السجن، إذ إن القانون السوداني
يتعامل مع قضايا الشيكات بقسوة، ويشترط القانون على وكلاء النيابة عدم الإفراج عن أيّ متهم في
قضيــة شيــك، إلا بكفالــة ماليــة تُعــادل قيمتــه الماليــة، لتكــون النتيجــة بقــاء المتهــم في الســجن إلى حين

تقديمه للمحاكمة، وغالبًا ما يكون الحكم أن يبقى في السجن إلى حين السداد.

ل في النشاط الاقتصادي تحو
ظل فاروق الطيب صاحب محل بيع الأدوات الكهربائية والأواني المنزلية في سوق الخرطوم بحري -
إحدى مدن العاصمة الخرطوم-، يشتري السلع من زملائه بسعر منخفض، ويقول إن هذا حقّق له

أرباحًا جيدة طوال العام ، لكن في العام التالي انكمش نشاطه بسبب الركود. 
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يذكر، خلال حديثه لـ”نون بوست”، أن كثيرًا من أصحاب الأعمال اتجهوا إلى شراء البضائع والسلع
ينهــــا في مخــــازنهم، علــــى أمــــل حــــدوث انفــــراج في الأشهــــر المقبلــــة، لكــــن حــــال مــــن زملائهم لتخز
استمرار الركود ربما يدفعهم إلى بيعها بالكسر من أجل تغطية الاحتياجات الحياتية، وبالتالي تكبدهم

خسائر ضخمة. 

وأضاف: “رغم أن وضعي جيد مقارنة بآلاف التجّار، إلا إنني أجريت في مطلع العام أول عملية بيع
ية بأقــل مــن قيمتهــا الحقيقــة بنحــو %، مــن أجــل نفقــات عمّــال بــالكسر خلال مســيرتي الاســتثمار

المحل والأسرة”، مبديًا تخوفه من استمراره في هذه الظاهرة التي وصفها بـ”العدوى”.

دًا كمـا بـدا الطيـب متفقًـا مـع الخـبير الاقتصـادي محمد النـاير في أن إنهـاء الظـاهرة يتطلـب تشريعًـا مشـد
يـة، حيـث إنـه إذا اسـتمر لفـترة طويلـة يمكـن أن يجـرم الـبيع بـالكسر من أجـل حمايـة الأنشطـة التجار

رَ الاقتصاد. يدم
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